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 تصنيف القواعد القانونية  

 .تقسيم القواعد القانونية علميا إلى عدة أنواع، تختلف باختلاف زوايا النظر إليها علىالفقهاء  دأب
  عـامـة وخـاصـةفمن حيث طبيعتها القانونية، تنقسم إلى نوعين:  * 
 مكتوبة وغير مكتوبةومن حيث صورتها :  * 
 موضوعية وشكليةومن حيث تنظيمها للحقوق :  * 
 .قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مفسرة أو مكملةومن حيث قوتها الإلزامية:  * 
 القواعد العامة والقواعد الخاصة  (1
التي يتضمنها عادة القانون العام بفروعه، أما القواعد الخاصة فهي التي يشملها القانون وهي  

 الخاص بفروعه.
 القواعد المكتوبة وغير المكتوبة  (2

 القـواعـد المكتوبة   : أولا
إذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع سواء كان هو الدستور أو قانونا عاديا كالقانون  

و القانون الجنائي أو التجاري ... ، أو أمرا، أو مرسوما، أو قرارا، أو لائحة صدرت بناء على المدني أ
تعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية، فهي قانون، 

التنفيذية ) في حالات ، أو وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة، وهي قد صدرت من الهيئة التشريعية
 المرسوم الرئاسي، المرسوم التنفيذي أو الامر(.

 القــواعــد الغير مكتوبة  ثانيا:
إذا نشأت أو تقررت القاعدة القانونية من غير طريق السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية  

ر المكتوبة، ومثالها قواعد المختصة قانونا بإصدارها، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد القانونية غي
في القضية محل  العرف، وأحكام المحكمة العليا للقضاء التي هي ملزمة للمحاكم وللمجالس القضائية

 النزاع فقط.
أما بالنسبة للعرف، فإن المادة الأولى من القانون المدني، تنص على ما يلي : '' وإذا لم يوجد نص      

فإذا لم يوجد  الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف. تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ
 .(3-2' ) الفقرة .'فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
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 القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية (3
 .كل قاعدة تقرر حقا أو تفرض واجبا بالقواعد الموضوعيةيقصد  
 : من القانون المدني 351 ـ ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 

 . "البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق آخر في مقابل ثمن نقدي ''
فهذه القاعدة موضوعية لأنها تقرر حقا للمشتري وهو نقل ملكية الشيء إليه، وتفرض على  

بائع وهو المقابل النقدي أي ثمن البائع واجب وهو نقل الملكية للمشتري، وفي نفس الوقت تقرر حقا لل
 .الشيء، وتفرض على المشتري واجب دفع الثمن للبائع

من قانون العقوبات بقولها :'' يعاقب ... كل من انتزع عقارا  386 ومثل ذلك ما تنص عليه المادة *  
 ''.مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس

احترام ملكية الغير، وتسلط عقوبة، هي الحبس أيضا، حيث تفرض  فهذه قاعدة موضوعية، 
 والغرامة كجزاء على من يتعدى على حق الملكية المقرر لصاحب العقار.

فهي القواعد القانونية التي تبين الوسائل التي يمكن بها اقتضاء الحق المقرر، أو : القــواعـد الشكليةأما 
 .تقرير كيفية الالتزام بالقيام بالواجب

: وهي التي تنظم كيفية مباشرة والادارية ومن أمثلة القواعد الشكلية معظم قواعد قانون الإجراءات المدنية 
 .والادارية الدعوى المدنية واختصاصات الجهات القضائية المدنية

ومن أمثلتها أيضا، أغلب قواعد قانون الإجراءات الجزائية: وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى  
 .ية واختصاصات الجهات القضائية الجنائية وكيفية تشكيل المحاكم، وطرق الطعن في أحكامهاالعموم

 القواعد الآمرة والقواعد المفسرة (4
بالنسبة إلى القوة الإلزامية للقاعدة القانونية يمكن تقسيم تلك القواعد إلى قواعد آمرة أو ناهية  

 .وقواعد مفسرة أو مكملة
 القواعد الآمرة والناهية   أولا :

فهذه القواعد هي التي تتضمن خطابا موجها للأفراد بأداء عمل معين. فإذا كانت القاعدة  
من قانون  (61) القانونية تتضمن أمرا بالقيام بعمل فهي قاعدة آمرة. ومثالها ما نصت عليه المادة

يصرح  بالمواليد خلال خمسة أيام  ''.( 1970فيفري  19 الصادر في (20 )أمر رقم الحالة المدنية
  .من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان

 .'' من قانون العقوبات الثالثةبالفقرة  (442) وإلا فرضت العقوبة المنصوص عليها في المادة
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أما إذا كانت القاعدة القانونية تتضمن نهيا عن أداء عمل معين، فهي قاعدة ناهية. ومثالها  
كل من أخفى عمدا أشياء  " :من قانون العقوبات التي تنهي على إخفاء الأشياء (387) المادةنص 

 ... ''. ... مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو جزء منها يعاقب
يملك الإتفاق على عكسها، أي لا  ومن ذلك يتضح أن القواعد الآمرة والناهية تتميز بأنها لا يجوز 

الأفراد حق مخالفتها إيجابا أو سلبا، فهي ملزمة في الحالتين، ووجه الإلزام هو الجزاء )العقوبة( المقررة 
 ، وتعتبر هذه القواعد من النظام العام.الذي يوقع على كل من يخالفها في الأمر أو في النهي على سواء

 .القواعد المكملة أو المفسرة   ثانيا :
التي تهدف إلى تنظيم مصلحة مشتركة أو مصلحة فردية للأشخاص فقط في  فيقصد بها القواعد 

وبالتالي للأفراد إذا تجاهلوا  ،الحالات التي يكون هؤلاء الأفراد غير قادرين على تنظيم علاقاتهم بأنفسهم
 .بل يجوز لهم الاتفاق على عكس ما قررته تلك القاعدة المفسرة ) أو المكملة (،

ت تكون هذه القاعدة ملزمة إذا لم يتفق المتعاقدين على عكسها حيث لكن في بعض الحالا 
يصبح اتفاقهم ناقصا ويحتاج إلى تطبيق النص المفسر لإرادتهم، ويعتبرون ممن توافرت فيهم شروط 

 .تطبيق هذه القاعدة المكملة لإرادتهم بصفة إلزامية
بقولها : '' يتم التسليم بوضع من القانون المدني  (367) ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 

المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به بدون عائق و لو لم يتسلمه ماديا 
البائع والمشتري ( حينما لم  ( ...''، فهذا النص عبارة عن قاعدة مكملة )أو مفسرة( لإدارة المتعاقدين

ي أن المتعاقدين لم يعبروا عن إرادتهم بخصوص هذه يوجد اتفاق عن تسليم الشيء في مكان معين، أ
 .ط بذاتهااالنق
أما إذا كان اتفاق مسبق، فيتم التسليم في المكان الذي اتفق عليه المتعاقدين وهذا ما نصت  

من القانون المدني بقولها: '' إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم  (368) عليه المادة
 .''... ليهإإلا إذا وصل 

ولكن هذا النص بدوره، قد يعتبر قاعدة مكملة لإدارة المتعاقدين إذا حصل نزاع بينهم بخصوص  
 : الآونة التي أصبح فيها التسليم فعلي في حالة اتفاق على تصدير المبيع

فقد يعتبر البائع بأن التسليم أصبح فعلي في الوقت الذي غادر فيه الشيء مخزنه، ولكن تفسير  
" الشيء إلى  وصول" من قانون المدني لهذه النقطة أكد بأن التسليم يصبح فعلي عند (368) ادةالم

 .المشتري، وهذا إلا إذا كان اتفاق على عكس ذلك
 


